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الملخص 

تناول موضوع البحث عن تحديد الجزاءات الغير جنائية المقررة للجرائم الاقتصادية,حيث أن جزاء الجزاء الجريمة الاقتصادية, لم يعد يقتصر على الأشخاص الطبيعيين بل امتدت لتشمل الأشخاص المعنويين، وذلك تكريسا لمبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير.

حيث يلاحظ أن هناك استبعاد لبعض الجزاءات الجنائية وخاصة عقوبة الإعدام وبعض العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى ردع المخالف عند ارتكاب الجريمة الاقتصادية, ورأينا أن العقوبات المالية تغلب وتزيد أهميتها كعقوبة رادعة في الجرائم الاقتصادية على العقوبات البدنية, بالإضافة إلى الجزاءات غير الجنائية المدنية والإدارية والاقتصادية و التأديبية التي تفرض من قبل الإدارة على مرتكب الجريمة الاقتصادية.      
المقدمة

أثارت مشكلة الجريمة الاقتصادية والجزاءات المقررة لها خلال العقود الأخيرة الماضية اهتماماً متزايداً, ذلك أن هذا النوع من الجرائم يشكل تهديداً كبيراً للمجتمعات ولثروتها واقتصادها القومي, نسبة لما تشكله الجرائم التقليدية الأخرى, إذ كانت وما زالت الحاجة ملحه إلى إعادة التفكير وإعادة تقييم الجزاءات المقررة لمرتكبي الجرائم الاقتصادية.

حيث يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل أو امتناع يقع مخالفاً للقواعد والأحكام الخاصة بالنظام الاقتصادي للدولة, إذا نص على تجريمه في قانون الجرائم الاقتصادية أو في القوانين الخاصة.

والجريمة الاقتصادية هي جريمة لا تقل خطورة وأهمية عن الجرائم الأخرى, كالجرائم الواقعة على الأشخاص, أو تلك الواقعة على الأموال, حيث أن سلبياتها وأضرارها تشمل المجتمع بأسره لذلك فإن الفقة الجزائي في كافة الدول رحب كثيراً بتدخل الدولة لمكافحة الجريمة الاقتصادية من خلال النصوص التي تكفل الحماية للنشاط الاقتصادي على المستوي الوطني.

ولقد تدخل المشرع في الميدان الاقتصادي لحماية الجانب الاقتصادي للدولة باعتبار أن الاقتصاد هو عماد الدولة وأهم ما يجب على الدولة أن تحميه؛ فالحارس يحمي خزانة الشركة أكثر من الشركة نفسها, كذلك الاقتصاد هو خزانة الدولة لذا تدخل المشرع لحمايته, وهنا نشأ قانون الجزاءات الاقتصادية الذي يعنى بالجرائم الاقتصادية ويضع لها حصراً ولمخالفتها عقوبة.
 حيث يعتبر أول من استعمل عبارة القانون الاقتصادي هو الأستاذ فرييج ((Vrij حيث قال: " أن القانون الاقتصادي والاجتماعي هو مجموعة النصوص التي يعبر بها عن إدارة الاقتصاد من جانب الدولة".

ويعتبر الأستاذ اليوغسلافي (زلاتاريتش) أن قانون العقوبات الاقتصادي هو مجموعة النصوص القانونية التى تنص على تجريم سلوك محدد للفرد أو للشخص المعنوي, يسبب خطراً أو يجلب اعتداءً على السياسة الاجتماعية والاقتصادية الجديدة لدوله ما.

هذا وقد قدمت محكمة التعقيب الفرنسية (النقض). تعريفاً للقانون الجنائي الاقتصادي جاء فيه " بأنه مجموعة النصوص القانونية الجنائية التي تنظم أنتاج وتوزيع واستهلاك وتداول السلع والخدمات وكذلك النصوص المتعلقة بوسائل الصرف ويدخل فيها بصفة خاصة وسائل صرف النقود بصورها المختلفة وما يشكل انتهاكاً مباشراً لاقتصاد البلد الذي تتولى الدولة تسييره ومراقبته بحسب الظروف ".

تتميز الجزاءات المقررة للجرائم الاقتصادية بخاصيتين : فمن حيث أنوعها تتسع  فتشمل بطبيعة الحال الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات, وكذلك التدابير الاحترازية المنصوص عليها فى هذا القانون. وفضلاً عن هذا قد يخص القانون الجرائم الاقتصادية بجزاءات وتدابير لا نظير لها فى قانون العقوبات. ولا عبرة في وصف الجزاء بالسلطة المختصة بإصداره , فيكون الجزاء عقوبة متى انطبق عليه الوصف المذكور ولو كانت السلطة الإدارية هي المختصة بإصداره. بحيث تمسى بالجزاءات الغير جنائية، والتي تصيب الجانى في حريته أو في سمعته أو في نشاطه المهني أو في ماله.

كما أن المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية, لم تعد مقتصرة على الأشخاص الطبيعيين بل امتدت لتشمل الأشخاص المعنويين, وأصبحت هناك مسؤولية عن فعل الغير, كما يضعف الاعتداد بالركن المعنوي فى الجريمة الاقتصادية.

إن تدخل القانون الجزائي في الميدان الاقتصادي لحماية السياسة الاقتصادية معروف منذ العصور القديمة حيث عرف منذ وجود الفراعنة والرومان وكذلك في الشريعة الإسلامية.

ففي مصر الفرعونية عُرف استخدام القانون الجزائي في الاقتصاد؛ فكانت الدولة تتدخل في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية وتفرض عقوبات على الأشخاص الذين يخالفون أوامرها, ومن ذلك تدخل الدولة في توزيع المياه والرّي.
 
 أما بالنسبة للرومان فقد اهتموا بتنظيم الاقتصاد والمعاقبة على مخالفة هذا التنظيم, وقد عرف القانون الروماني نصوصاً تتعلق باستيراد الحبوب وتجارتها وبارتفاع الأسعار والتموين وسائر المخالفات المتعلقة بالبائعين والمشترين وعاقبت عليها بعقوبات شديدة، منها منع من مزاولة التجارة والإبعاد والنفي والغرامة ومصادرة الذمة المالية والأشغال الشاقة والإعدام في بعض الحالات.

وبالنسبة للشريعة الإسلامية فقد عّرف الفقه الاسلامي العقوبات الاقتصادية بأنها جزاء يقع على الأموال العامة أو المواد الاقتصادية نتيجة ممارسات خاطئة تخرج عن النهج السليم الذي رسمه الشرع. وقد قسمت العقوبات في الشريعة الإسلامية والمتعلقة بالجانب الاقتصادي إلى عقوبات اقتصادية خاصة وعقوبات اقتصادية عامة. فالعقوبات الاقتصادية الخاصة هي التي تقع على مرتكب الجريمة, ومن ذلك أخذ شطر مال مانع الزكاة زيادة على المستحق عليه؛ فمنع الزكاة جريمة اقتصادية رتب الشارع عليها عقوبة اقتصادية متمثلة في أخذ شطر مال مانعها.

إن موضوع الجزاءات الغير جنائية في الجرائم الاقتصادية له أهميه نظرية وعملية, فبالنسبة للأهمية النظرية تكمن في بيان طبيعة الجزاءات الغير جنائية المفروضة في الجرائم الاقتصادية وبيان أنواعها, ومدى تطبيقها إذا كان مرتكب الجريمة الاقتصادية من الاشخاص المعنويين.

  أما الأهمية العملية فتكمن في مسألتين هما:
1- البحث في تلك الجزاءات والنظر في مدى ملاءمتها ومدى قدرتها على مواجهة الجريمة الاقتصادية وعلى تحقيق الوظائف العامة للعقاب, والتي تتمثل في الردع العام والردع الخاص وحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية التي تنتج عن تلك الجرائم الاقتصادية التى تعكس أثاراً وخيمة على الاقتصاد الوطني. 

2- البحث في مدى نجاح المشرع في التصدي للجرائم الاقتصادية. 

والهدف من هذه الدراسة هو تحديد الجزاءات الغير جنائية الملائم للجريمة الاقتصادية, والتأكد من أنه حقق دوره في مكافحة الجريمة الاقتصادية, ثم بيان مظاهر تفريد أو تطبيق الجزاءات التي تم اقراها في الجرائم الاقتصادية.

وللوصول إلى أفضل النتائج وأدق التوصيات ولتقديم دراسة شاملة لكل تفاصيلها سيتبع الباحث في هذه الدراسة المناهج التالية:

1- المنهج الوصفي، حيث يستعرض الباحث نصوص القوانين التي تعاقب على الجرائم الاقتصادية في القانون الفلسطيني، وهذه حدود الدراسة والتي تقتصر على دراسة المنظومة القانونية الفلسطينية المنظمة للجزاءات الغير جنائية .
2- المنهج التحليلي، من خلال تحليل كل نص عقابي في المنظزمة القانونية الفلسطينية يتضمن معاقبة على جريمة اقتصادية ومقارنته مع نصوص عقابية تضمنت معاقبة على جرائم عادية (غير اقتصادية)، وأن نستشف مواضع الخصوصية في المعاقبة على الجرائم الاقتصادية من خلال ذلك.

وعلية فإن الجزاءات الغير جنائية في الجرائم الاقتصادية تثير إشكالية وهي: هل حققت الجزاءات الغير جنائية  المفروضة من قبل المشرع في الجرائم الاقتصادية الهدف المرجو منها وهو حماية النظام الاقتصادي؟؟ 

ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية لا بد من التعرض إلى تحديد الجزاءات المدنية المقرر للجريمة الاقتصادية (المبحث الأول) ومن ثم  الجزاءات الادارية المقرر للجريمة الاقتصاية (المبحث الثاني) 
المبحث الأول : الجزاءات المدنية في الجرائم الاقتصادية.

تنطوي الجرائم الاقتصادية في غالبيتها على تصرفات قانونية مخالفة لمقتضى القوانين الاقتصادية, مثل البيع والشراء, والإيجار بسعر يزيد عن الحد المقرر الذي تحدده هذه القوانين, أو احتكار الدولة أو بعض مؤسساتها الاتجار بها, والجزاء المدني ليس بجديد على القضاء الجنائي, ذلك أن الجزاء الجنائي والمدني يتطلعان لحماية المصالح الجوهرية للمجتمع, وكما أن أحكام القوانين الاقتصادية من الأحكام الآمرة ويبطل كل ما يخالفها, والبطلان من النظام العام, وتشمل القوانين الاقتصادية على جزاءات مدنية متنوعة نجملها فيما يلي
:- 
الفرع الأول :- تعويض الضرر.

يقصد به دفع مبلغ من المال لمن أصابه ضرر من الفعل المخالف للقانون اياً كانت طبيعة هذا الضرر فقد يكون ضرراً مادياً متمثلاً في سلب أو إنقاص الحقوق المالية للفرد سواء الحالة منها أو المستقبلة. أو ضرراً ادبياً يتضمن أيلام المجني علية, سواء كان إيلاما بدنياً أو نفسياً مثل القلق والحزن وغير ذلك من الاضطرابات النفسية, فإذا كان التعويض في حالة الضرر المادي يهدف إلى إعادة استرجاع مال المضرور, أما  في حالة الضرر المعنوي يقصد به تحقيق قدر من الإرضاء الذاتي للمضرور في حقه.

والتعويض يدفع عادة للمتضرر. وقد يكون المتضرر شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً. وقد يكون المتضرر الدولة, فلا يوجد ما يمنع أن يلحق هذه الأخيرة ضرر خاص أو عام. من مخالفة عقد اقتصادي, وفي هذه الحالة يلزم سبب الضرر بالتعويض.

لقد نصت المادة 256 من القانون المدني الأردني على ضمان الضرر بقولها كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وتنص المادة 194 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على دعوى الحق المدني حيث نصت على أنه :-

1- لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة . 

2- يجب أن يكون الطلب معللاً تعليلاً كافياً وله ما يبرره من البيانات والأدلة.

كثير من التشريعات الاقتصادية التي أخذت بجزاء التعويض عن الضرر في قوانينها الاقتصادية ومن بين هذه التشريعات التشريع السوري في قانون الجمارك حيث نصت المادة (234) من هذا القانون على أنه ( تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للجمارك ).

أما بالنسبة للتشريعات السائدة لدينا في فلسطين تم الأخذ بجزاء التعويض في قانون الجمارك الأردنى في نص المادة (158) حيث نصت على أنه ( يمكن الجمع بين الغرامات أذا تعددت المخالفات, وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضاً مدنياً لمصلحة الجمارك وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الأموال الأميرية, وأن الرسوم والغرامات والمصادرات تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الاصليين والكفلاء والشركاء ..... ).

وفي الاتجاه ذاته في نص المادة (100/3) من قانون الأوراق المالية الفلسطيني لسنة 2004, حيث نصت على أنه ( يكون المحكوم عليه بأي مخالفة مسؤولاً عن تعويض أي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها ذلك الشخص وما فاته من ربح ).

هنا وحسب نص هذه المادة فإنه يمكن اعتبار الغرامات والرسوم تعويضاً مدنياً وأن الدعوى بطلب التعويض فيها ليست شخصية وإنما متصلة بالذمة المالية ولذلك يمكن توجيهها إلى الفاعل أو إلى الفاعلين متضامنين إلا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض , كما يجوز رفعها على المسئول عن الحقوق المدنية وعلى الورثة, ولكن الورثة لا يلتزمون إلا في حدود التركة وبنسبة أنصبتهم فيها, وترفع على الملتزم بالتعويض إذا كان كامل الأهلية أما إذا كان ناقص الأهلية فترفع الدعوى في مواجهة وليه أو وصيه أو القيم عليه.

وفي نهاية حديثنا عن التعويض يجب التنبيه إلى أن المصاريف والنفقات القضائية تدخل أيضا في نطاق الالتزامات المدنية ويستدل على ذلك من خلال نص المادة (42) من قانون العقوبات الأردني والتي نصت على أنواع الإلزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها وهي الرد العطل والضرر والمصادرة والنفقات.
 

والمقصود بالمصاريف القضائية هي الرسوم التي يحكم بها علي المتهم وتستحق للخزانة العامة, وتعتبر المصاريف من عناصر التعويض بمعناه العام لأنها تكون تعويضاً للدولة عما أنفقته في الدعوى الجنائية, أو للمدعي المدني عما أنفقة بسبب الخصومة التي اضطر إليها نتيجة لارتكاب الجريمة أي عن الضرر الخاص الناشئ عن الخصومة التي كانت الجريمة سبباً في نشوئها.

الفرع الثاني :- إلزام صاحب العمل بسداد مبلغ معين يأخذ صورة التعويض والعقوبة. 

يكون التعويض عن الضرر في بعض الحالات إلزامياً ومعيناً بنص القانون. وفي هذه الحالة يجمع بين صفة التعويض وصفة العقوبة معاً, مثال ذلك أن يفرض قانون العقوبات الاقتصادي على المخالف نسبه مئوية, ( أو ضعف أو ضعفين ) من قيمة المبالغ التي وقعت فيها المخالفة الى صندوق المؤسسة الاقتصادية المعنية.

ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة (30) من قانون تشجيع الاستثمار الأردني والتي نصت على أنه:- 

1- يحظر استعمال الموجودات الثابتة المذكورة في المادتين (13) و (14) من هذا القانون في أي مشروع خلاف المشروع الاقتصادي المصدق عليه إلا بعد موافقة اللجنة ودفع الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الإضافية المتحققة عليها لوأنها لم تمنح الإعفاء عند استيرادها .

2- إذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المشار إليها آنفاً استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي المصدق بدون موافقة اللجنة يترتب تأدية ضعفي الرسوم المتحققة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

وفي الاتجاه ذاته صار المشرع الفلسطيني في نص المادة (36) من قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين والتي نصت على أنه: ( إذا تبين أن الموجودات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بيعت أو استعملت في غير الغرض المصرح به في المشروع فيستحق على المشروع كل الجمارك والضرائب المترتبة عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة ).

ويدخل في هذا النوع من الجزاء أيضاً ما يفرض من زيادة على الضريبة المستحقة حيث نص المشرع الفلسطيني في المادة (38) من قانون ضريبة الدخل على أنه إذا لم تدفع الضريبة التي اكتسبت الصفة القطعية في الموعد المحدد لها قانوناً فإنه يضاف إليها نسبة 2% من مقدار الضريبة شهرياً , ويضاف على كل مكلف بتقديم إقرار ضريبي ولم يقدمه في الموعد المحدد نسبة 2% من الضريبة المستحقة أو التي سيجري تقديرها ولمدة ثلاثة شهور.

نلاحظ من خلال نصوص المواد سابقة الذكر أن التعويض المقرر للخزينة هو من قبيل الجزاء المالي وليس تعويضاً بالمعنى الحقيقي لأن التعويض في معناه الحقيقي لابد أن يقدر بحكم قضائي من خلال خبرة, وأن يتوافر فيه الشروط التي تجعل الضرر قابلاً للتقدير وبالتالي فإن الجزاء المقرر في النصوص السابقة لا يمكن إلا أن يكون جزاءً ماليا لا تعويضاً مدنياً ويعود السبب في ذلك إلى أن التعويض الذي تفرضه الخزينة ليس مقابل ضرر لأنه يقدر (( جزافياً )) .
الفرع الثالث : بطلان الاتفاق المخالف للقانون.

تتضمن التشريعات الاقتصادية أحياناً نصاً يقول (( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون)).

أو القول (( يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون)).

وهذا النص في الواقع غير لازم, (لأن القوانين الاقتصادية أحكامها آمرة, تتعلق بالنظام العام , وكل اتفاق أو عمل يخالفها يعد باطلاً حكماً)
. على الرغم من اعتبار قواعد قانون العقوبات الاقتصادي قواعد آمرة إلا أن هناك عقبات تعترض النطق ببطلان التصرفات القانونية المخالفة لقواعد قانون العقوبات الاقتصادي, ومن أهمها عقبة مصدرها أن بعض التصرفات ذات أهمية حيوية لأحد طرفيها, ومنها عقود توريد مواد غذائية أو بذور أو أسمدة أو مياه أو غاز أو كهرباء  فإذا أبطلت تعرض أحد المتعاقدين لضرر جسيم وقد يتعداه إلى اشخاص تعاقدوا معه اعتمادا على ما يمكن أن يقدمه لهم إذا ما نفذ العقد الباطل . ولكن هنا ليس من العسير مواجهة صعوبات إبطال التصرف القانوني المخالف لقواعد قانون العقوبات الاقتصادي إذا كان له أهمية حيوية لأحد طرفية على النحو الذي سبق بيانه, وسبيل ذلك هو التوسع في حالات البطلان الجزئي بحيث يقتصر أثره على الشرط المخالف للقانون وتخويل القاضي سلطة تعديل شروط التصرف بحيث يحقق الملاءمة بينها وبين القانون, وإذا اقتضت قواعد القانون البطلان الكلي للعقد, فإن علاج الوضع الناشئ عن هذا البطلان هو أن يبرم على الفور عقد جديد يطابق القانون ويحل محل موضع العقد السابق.

لقد أخذ المشرع الأردني بذلك الجزاء في المادة (255) من قانون الشركات والتي نصت على أنه يعتبر باطلاً : 

1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها.

2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها.

3- أي حجز على أموال الشركة وموجوداتها, وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور قرار بتصفية الشركة.

وفي الاتجاه ذاته سار المشرع الفلسطيني في نص المادة (100) من قانون الأوراق المالية, إذ أنه وبالإضافة الى فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز للمحكمة بموجب طلب من الهيئة أن تقوم بما يلي :- 

1- أن تلغي أي أمر أو موافقة أو توكيل تم الحصول عليه نتيجة لمخالفة هذا القانون .

2- إنهاء أو ابطال أي شراء أو بيع أو إصدار تم تنفيذه أو سيتم تنفيذه نتيجة لمخالفة هذا القانون. 

3- منع ممارسة حقوق التصويت المكتسبة خلال صفقة تمت نتيجة لمخالفة هذا القانون.

الفرع الرابع :- الإلزام بإتمام العمل.

هو حالة الشخص الذي يفرض عليه النص التشريعي القيام بأعمال محددة. إلا أن هذا الشخص لا يلتزم بهذه الأعمال فيفرض عليه فى هذه الحالة جزاء مضمونه إتمام هذه الأعمال التي كان قد بدأها. ولم يأخذ المشرع الأردني بهذا النوع من الجزاء.

وفي الاتجاه ذاته سار المشرع الفلسطيني إذ لم يأخذ بذلك الجزاء في مجال الجرائم الاقتصادية وإنما وضع غرامة جزائية وتعويض عن الضرر بسبب التأخير عن إتمام العمل دون أن يلزمه بإتمام ذلك العمل وهذا جاء تأكيداً لنص المادة (29) من قانون العطاءات للأشغال الحكومية الفلسطيني رقم 6 لسنة 1999 والتي نصت على مسؤوليات والتزامات المتعاقد بقولها :- 

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ, على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس وفي الحدود المنصوص عليها في العقد, بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 10% بالنسبة لعقود المقاولات و5% بالنسبة لعقود التوريد, وتوقع الغرامة بمجرد حصول الأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى . 
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما أصابها من اضرار نتجت عن تأخيره في الوفاء بالتزاماته.

الفرع الخامس:- الرد
بالرجوع الى قانون العقوبات الأردني نجد الرد أحد الجزاءات المنصوص عليه فى قانون العقوبات القسم العام حيث عرفت المادة (43/1) الرد بأنه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة , وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.
 

للرد في القانون الجنائي معنيان:- احدهما ضيق والآخر واسع, أما المعني الضيق يتمثل في إعادة الأشياء مادياً إلى مالكيها سواء كانت مسروقة أو مختلسة أو كانت مضبوطة تحت يد العدالة كدليل بمناسبة ارتكاب جريمة معينة, والرد بمعناه الضيق هنا يختلف عن التعويض لأن سبب التعويض ناشئ عن الجريمة, أما السبب في الرد فهو حق الملكية أو الحيازة الثابتة للمالك أو الحائز قبل وقوع الجريمة.

ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة (25/2) من قانون الكسب غير المشروع الفلسطيني والتي نصت على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيرة أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب برد قيمة الكسب غير المشروع, وكل ما يثبت في ذمته المالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غير الشروع.

أما الرد بمعناه الواسع فهو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الجريمة, فهو يشمل كل الأعمال والتدابير التي من شأنها إيقاف الحالة غير المشروعة وإعادة الطرف المضرور إلى المركز الذي كان عليه قبل ارتكاب الجريمة.
 

ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (40) من قانون المصادر الطبيعية الفلسطيني والتي نصت بأنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بالحبس ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة ).

كذلك تنص المادة (41) من القانون ذاته على أنه يكون للوزارة الحق في إزالة أسباب المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر ترى وجوب تداركه فوراً بالطرق الإدارية وعلى نفقة المخالف.

ولكن قد يتعذر إزالة أثر الجريمة وإعادة الحال الى ما كان عليه قبلها, وعندئذ قد ينص القانون علي بديل لذلك هو حرمان مرتكب الجريمة مؤقتاً من بعض الحقوق في ممارسة نشاطه الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته.
  

إن الجزاءات المدنية بمجملها يمكن أن تطبق على الشخص المعنوي, لأنها لا تتنافى والطبيعة القانونية لهذا الشخص والواجبات التي منحها له القانون. كما يمكن أن تفرض على الغير في حالة قيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير.

نلاحظ مما سبق ومن خلال استقراء النصوص السابقة أن الجزاءات المدنية تنتشر بكثرة في نصوص القوانين الاقتصادية وتأتي من أجل إعادة التوازن الاقتصادي الذي اختل نتيجة الفعل الضار. وتتميز هذه الجزاءات بأنها ليست شخصية وبالتالي تجوز المسؤولية عن الفعل الضار والتضامن في جبر الضرر عن طريق توجيهها إلى الفاعل أو الفاعلين وتمتد إلى ورثة المتهم. كما يمكن الجمع بينها وبين جزاء جنائي آخر بطريقة تكفل مكافحة الجريمة الاقتصادية وتجعلها تؤتي ثمارها من خلال ردع الجاني والانتقاص من ذمته المالية.
 الفرع السادس : الجزاءات الاقتصادية في الجرائم الاقتصادية. 

يراد بها جزاءات تتمثل في الحرمان من مزايا يخولها التنظيم الاقتصادي نظير الإخلال بالالتزامات التي يفرضها, وهي تتميز بطابعها الاقتصادي؛ إذ هي حرمان من مزايا اقتصادية ومن شأنها الحد من النشاط الاقتصادي لمن توقع عليه, وهي تتميز من ناحية ثانية بقيامها على فكرة ( التوازن القانوني ) وافتراضها وجود حقوق تقابلها التزامات.
 

قد تختلط الجزاءات الاقتصادية التي يعهد إلى السلطات الإدارية بتوقيعها بالجزاءات الإدارية
 والتي ترمي في مجملها إلى حرمان المخالف من الاستفادة من الامتيازات أو منعه من مزاولة النشاط الاقتصادي.

ومن أبرز صور الجزاءات الاقتصادية, حرمان مستغل المؤسسة الصناعية الذي أخل بالإلتزمات المفروضة عليه من الحصول على المواد الأولية
, وسحب إجازة التصدير أو الاستيراد, وسحب إجازة إنشاء مؤسسة اقتصادية, وشطب تسجيل منشأة اقتصادية من سجلات الدوائر المختصة أو سجلات الهيئة أو النقابة وإدراج اسم شخص في القائمة السوداء, أو الحرمان من بعض الإعفاءات التي يقررها القانون.

لهذه الجزاءات أهمية مزدوجة : فهي فعالة ورادعة إذ تحرم المخالف من المزايا التي كان يحاول الحصول عليها بمخالفة القانون, فهي ( جزاء من جنس العمل ) ولها من هذه الوجهة دور تربوي, إذ تبرز للمخالف الصلة الوثيقة بين حقوقه والتزاماته, وتلقنه الحرص على الوفاء بالتزاماته بقدر ما يتوافر لديه من حرص على حقوقه, ولهذه الجزاءات أهمية واضحة في نضوج القانون الاقتصادي واستيفائه ذاتيته واستقلاله, إذ يعني تنظيمها في صورة دقيقة متكاملة الاكتفاء الذاتي لهذا القانون وإقامته الروابط الوثيقة بين ما يقرره من حقوق وما ينص عليه من التزامات.

ومنعاً للتحكم, من المرغوب فيه أن يعهد إلى قضاء خاص بالحكم بالجزاءات الاقتصادية  أو على الأقل يجب أن يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم أمام جهة قضائية من القرار الذي يصدر ضده.

كثير من التشريعات الاقتصادية التي أخذت بالجزاءات الاقتصادية في قوانينها فعلى سبيل المثال ما أخذ به المشرع العراقي في قانون المعاقبة على الوساطة غير المشروعة في نص المادة (2) والتي نصت على أنه (تكون مديرة التسجيل ومراقبة الشركات العامة الجهة المختصة بالنظر في المعاملات المشمولة بالمادة (1) من القانون المذكور من حيث اقتراح حظر التعامل ودرج الاسم على القائمة السوداء لكل من يخالف أحكام المادة (1) من القانون).

وكذلك نص المادة (21/2) من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي والتي نصت على أنه   ( بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار من تخلف عن تقديم الميزانية السنوية وفق الفقرة (5) من المادة (18) من هذا القانون مدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة التي لم تقدم ميزانيتها وتسترد من المشروع جميع مبالغ الإعفاء التي حصل عليها خلال السنة التي تقدم حساباتها ).
   

وفي هذا الاتجاه, قد سار كل من المشرع الأردني والفلسطيني بالأخذ بالجزاءات الاقتصادية في الجرائم الاقتصادية فعلى سبيل المثال أخذ المشرع الأردني بها في نص المادة (277) من قانون الشركات والتي نصت على أنه :

أ- إذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة في أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها, أو توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب أو مبرر مشروع وثبت بعد إخطارها خطياً والإعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل, أو عدم قيامها بتقديم بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب أوضاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان, يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صفحتين يوميتين محليتين لمرة واحدة, وتبقى مسؤولية المؤسسين أو الشركاء قائمة كأن الشركة لم تشطب, ولا يمس هذا الإجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل .

ب- لكل شخص أن يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة وإذا اقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تمارس أعمالها أو قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, فتصدر قراراً بإعادة تسجيلها, وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب ويظل وجودها مستمراً بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها, وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار إلى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على الأقل على نفقة الشركة.
                      
أما بالنسبة لمشرعنا الفلسطيني فقد أخذ بها في نص المادة (58) من قانون المصارف والتي نصت على أنه :

1- يجوز لسلطة النقد أن تقرر شطب المصرف أو دمجه في مصرف آخر في أي من الحالات التالية :-

أ- بناء على طلب المصرف .

ب- إذا لم يباشر أعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله .

ج- إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته .

د- إذا اندمج أو نقلت ملكيته لمصرف آخر دون الحصول على موافقة سلطة النقد . 

ه- إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون, أو قرارات أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو لأي تشريع آخر يشكل حسب وجهة نظر سلطة النقد تهديداً لمصلحة المودعين أو تهديداً لاستقرار النظام المصرفي في فلسطين .

2- يترتب على قرار الشطب سحب الترخيص تلقائياً ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ تبليغه للمصرف المعني من قبل سلطة النقد .

3- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون فللمصرف التظلم في قرار الشطب الصادر عن سلطة النقد أمام الجهات القضائية, على أن يبقي المصرف مغلقاً إلى حين صدور القرار النهائي بشأنه من جهة الاختصاص.

كذلك نصت المادة ذاتها من هذا القانون في الفقرة (4) على الحالات التي يحق فيها لسلطة النقد إلغاء الترخيص, وهذه الحالات هي :- 

أ- إذا حصل المصرف على الترخيص بناء على معلومات كاذبة أو مضللة .

ب- إذا توقف المصرف مدة تتجاوز ثلاثة أشهر عن تلقي ودائع أو غيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور, أو عن منح ائتمان .

ج- إذا غير في طبيعة نشاطه وعمله خلافاً لشروط الترخيص الممنوح له . 

د- إذا لم يعد يملك الحد الادنى من رأس المال الذي قررته سلطة النقد أو لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته نحو دائنيه .

ه- إذا تملك شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معاً حصة تزيد على10% من رأسمال المصرف المرخص دون موافقة مسبقة من سلطة النقد .

و- إذا استدعت المصلحة العامة ذلك.

وكذلك تتمتع الجزاءات المدنية بميزة أخرى وهي أن تطبيقها ليس محصوراً على الأشخاص الطبيعيين فقط, بل يمكن تطبيقها على الأشخاص المعنوية أيضاً الأمر الذي يجعلها جزاءات ذات طبيعة مرنة تصلح لتطبيقها على جميع الجرائم الاقتصادية دون أي استثناء.
المبحث الثاني :- الجزاءات الإدارية في الجرائم الاقتصادية.
يقصد بها الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتوقي من وقوع الجريمة للمحافظة على النظام أو حماية الجمهور أو منع الاضطرابات, فهي بهذا تختلف عن العقوبات التي تنطوي على معنى التفكير عن الذنب وتقويم المجرم وردع الغير.

وتتميز الجزاءات الإدارية بأن الإدارة هي التي توقعها دون حاجة الى إجراءات التقاضي طويلة الأمد وتكاليفها المرهقة, وهي تحقق حماية وقائية دون انتظار تحقق الضرر بالفعل, كما أن الأصل فيها أنها مؤقتة وتهديديه حيث يراد بها الضغط على الجهة المخالفة للانقياد لحكم التنظيم ومراعاة قواعد المحافظة على النظام.

وأن مشاركة الإدارة للمشرع في تحديد الجزاء, يعود الى أن بعض الأنشطة التي يرتادها الأفراد, تكون الإدارة أكثر علماً ودراية بها من المشرع بحكم اتصالها اليومي واحتكاكها المباشر بها, فتكون أكثر حنكة في الوقوف على مثالبها وأدق في العلم بوسائل الانحراف عند ممارسة هذه الأنشطة بطريقه غير قانونية. ومن هنا تضاف لها ميزة فضلاً عما سلف, تتجلى في قدرتها على التعامل معها بالإجراء الناجع, والجزاء المنتج الذي يردع المخالف, ويزجر غيرة عن أن يأتي ذات صنيعة. وتلك أيضاً الحكمة التي اقتضت وجود الجزاء الإداري جنباً إلى جنب مع الجزاء الجنائي.

على الرغم مما تتمتع به الجزاءات الإدارية من مزايا, إلا أنها تخضع بطبيعة الحال لرقابة القضاء
, وتوقياً لاصطدام الإدارة بالإفراد كأثر غير مرغوب لتوقيع العقوبة الإدارية عليهم فإنه يتعين على الإدارة إحاطة الأفراد بأوجه المخالفة المنسوب إليهم ارتكابها وإعطائهم مهلة للعدول عنها وإزالة أسبابها بإخطار يوجه إلى الجهة المنسوب إليها مخالفات قبل توقيع العقوبة الإدارية, وتبطل العقوبة إذا وقعت دون إخطار.

وقد يكتفي المشرع بإلزام الإدارة بإخطار الجهة المنسوب إليها مخالفات تاركاً لجهة الإدارة سلطة تقدير مهلة للمخالف لإزالة أسباب المخالفة, وقد يحدد المشرع مهلة الإخطار وهنا يجب علي جهة الإدارة الالتزام بتضمين إخطارها لتلك المدة وإلا كان الإخطار باطلاً مما يستتبع بطلان قرار العقوبة المستند إليه.

ويشترط على الإدارة لممارسة هذا الجزاء شرطين وهما ألا تكون هذه الجزاءات من الجزاءات السالبة للحرية, وأن تكون ممارسة سلطة الجزاء مقترنة بالضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.

وهذه الجزاءات يمكن تطبيقها على مرتكب الجريمة الاقتصادية سواء كان ذات معنوية أو شخص طبيعي,
والجزاءات الإدارية متنوعة نجملها فيما يلي:- 
الفرع الأول : إغلاق المنشأة الاقتصادية. 

يقصد بهذا التدبير الاحترازي منع المحكوم عليه من مزاولة العمل الذي كان ظرفاً مهيئاً أو سبباً لارتكاب الجريمة, وذلك بإقفال المحل الذي يزاول فيه هذا العمل. والحكمة من هذا التدبير هي بطبيعة الحال تفادي ارتكاب جرائم جديدة بالحيلولة بين المحكوم عليه وبين مسببات جرائمه
. والغلق سواء كان كعقوبة أو تدبير احترازي ينصب على المتاجر والمصانع الخاصة بالمحكوم عليه وإذا تعددت المؤسسات والمشروعات التجارية فإن الغلق يجب أن يتحدد بالمؤسسة الإدارية التي وقعت فيها الجريمة, وإذا كان المشروع يشتمل على أقسام متعددة فإنه يمكن قصر الغلق على جزء من المشروع التجاري إذا تعدد النشاط المهني بحيث لا يغلق المشروع بأكمله.

كما يمكن أن يكون الغلق لمدة محددة أو دائمة وذلك تبعاً لخطورة الجريمة المرتكبة, كما يمكن أن يكون قضائياً أو إدارياً فالأول تسلطه المحاكم كعقوبة تبعية أو كتدبير احترازي, أما عقوبة الغلق الإداري فهي تسلط من طرف أحد الوزراء أو من طرف هيئة خاصة كمجلس المنافسة.

وتعد هذه العقوبة من العقوبات الأصلية المطبقة على الشخص المعنوي
, بوصفها عقوبة عينية تنصب على المؤسسة أو المنشاة ذاتها.

ويثور التساؤل عما إذا كان يجوز إغلاق المحل إذا كان صاحبه شخصاً آخر غير المسؤول عن ارتكاب الجريمة
. حيث أن عقوبة الغلق يمتد أثرها إلى غير المخالف كدائن المنشأة أو المحل الذي أغلق. ومالك المبنى والأدوات والآلات المتعلقة فيه.

هنا يجب التفرقة ما بين الحالة التي يكون فيها الإغلاق تدبيراً إحترازياً أو إجراء أمن وتلك التي يكون فيها الإغلاق عقوبة.

ففي الحالة الأولى وهي التي يكون فيها الإغلاق تدبيراً احترازياً يهدف الى وقف النشاط الاجرامي بالمنشأة ينفذ الإغلاق دون اعتداد بحقوق الغير حسن النية ومهما كان شخص حائز المنشأة أو مالكها.

وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة النقص المصرية إلى القول بأن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة, لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه, ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي, لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعه علي من ارتكب الجريمة دون غيرة, وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير.

 أما في الحالة الثانية وهي التي يكون فيها الإغلاق عقوبة جنائية تستهدف الإيلام والزجر وفي هذه الحالة ينبغي عدم الإخلال بحقوق الغير الذي لم يكن له دخلاً في الجريمة بوصفة فاعلاً أو شريكا, ويعتبر من الغير في خصوص عقوبة الإغلاق دائن المنشأة وبائعها الذي لم يتقاضى ثمنها ومالك المبني أو مالك الآلات والأدوات التي استعملت في المنشأة ولكن يشترط في الغير حسن النية .

وهنا عالج المشرع الفرنسي مسألة حقوق الغير حسن النية حيث أوجب على المحكوم عليه خلال فترة الغلق أن يستمر في دفع رواتب المستخدمين والمكافآت والتعويضات لكل من يستحق ذلك, وإذا وقعت الجريمة من مستغل المحل التجاري كالمستأجر مثلاً فإنه يكون من حق مالك المتجر غير المحكوم عليه أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة باسترداد منقولاته الموجودة بالمتجر.

بناء على ما تقدم نلاحظ بأن عقوبة الغلق وما تسببه من آثار لا تقتصر على الجاني بل يمتد أثرها إلى غيره ممن لم يساهموا في الجريمة يرى بعض الفقهاء الالتجاء إلى تقليل حجم المنشأة بدلاً من غلقها, وإذا كان الغلق هو الوسيلة الوحيدة لمنع تكرار الجريمة فليكن ذلك في الجرائم الخطيرة.

ومن الأمثلة القانونية التي أخذت بعقوبة الغلق ما جاء في نص المادة (103) من قانون العقوبات السوري والتي نصت على أنه ( يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبة أو برضاه شهر على الأقل وسنتين على الأكثر إذا جاز القانون ذلك بنص صريح ).

ومن النصوص الخاصة بالميدان الاقتصادي التي أجازت الغلق أو الإقفال
, المادة (38/2) من قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة, والتي نصت على أنه ( يجب الحكم في جميع الأحوال الأخرى بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهراً, ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم علية عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع الجريمة إيقافا مطلقاً أو لمدة تحددها مالم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية. ويحق للوزير إدارة المحل المغلق وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 32 ).
 

يلاحظ اختلاف أحكام هذا النص عما ورد عليه فى نص المادة 103 من قانون العقوبات سابق الذكر وذلك من النواحي التالية :- 

1- إن إغلاق المحل وجوبي, وليس جوازي ويستدل على ذلك من عبارة ( وفي جميع الأحوال يحكم بإغلاق المحل ) أما في قانون العقوبات جعل الغلق جوازياً ويستدل على ذلك من خلال عبارة يمكن الحكم بإغلاق المحل .

2- مدة إغلاق المحل لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهراً. وهذا يعني أن المشرع السوري استبعد الإغلاق الدائم, واكتفى بالإغلاق مدة قصيرة لا تتجاوز شهراً .

3- يجوز لوزير التموين إدارة المحل المغلق بالطريقة التي يعينها على حساب أصحابها.

 وفي نفس السياق أخذ المشرع المصري في حال ترتيب أضرار بالمصلحة العامة من عقوبة الغلق وذلك في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 حيث أضافت حكماّ جديدا استهدف منه الحرص على ألا يترتب على عقوبة الغلق أضرار بمصالح التموين فنصت على أنه ( اذا ترتب على إغلاق المنشاة بسبب من الأسباب المبينة في هذا القانون تأثيراً على صالح التموين جاز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يعين مندوباً لإدارة المنشأة مدة الإغلاق.
 أما المشرع اللبناني فقد رتب شروطاً للحكم بالغلق وتتمثل أساسا :-

1- أن تكون الجريمة المرتكبة من الجنايات أو الجنح المقصود المعاقب عليها بسنتين حبس على الأقل, أي ان تكون الجريمة المرتكبة على مستوى معين من الشدة حتى يمكن توقيع التدبير لما يترتب عليه من آثار بالغة الأهمية علي صعيد وقف عمل الهيئة المعنوية أو حلها .

2- أن ترتكب الجريمة باسم الهيئة المعنوية ولحسابها.

أما بالنسبة للمشرع الأردني أخذ بتلك العقوبة في قانون العقوبات لسنة 1960 في نص المادة (35) والتي نصت على أنه :- 1- يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح .

2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره أن يزاول فيه العمل نفسه .

3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار, وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

كما اعتبر المشرع الأردني إغلاق المنشأة أو المحل بأنه تدبير احترازي وذلك طبقاً للمادة (28) والتي نصت على التدابير الاحترازية بصورة عامة وهي :- 1- المانعة للحرية 2- المصادرة العينية 3- الكفالة الاحتياطية 4- إقفال المحل 

5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

أما فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية حيث أخذ المشرع الأردني بعقوبة إقفال المحل في نص المادة (18/1) من قانون التموين والتي نصت على أنه ( إذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها تلك المخالفة على أن لا يتجاوز الحد الاعلى للعقوبة المقررة للمخالفة على أنه إذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين فيحكم بحبس المخالف لمدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين وبإغلاق محله للمدة التي تقررها المحكمة   المختصة.

نلاحظ من خلال استقراء نص هذه المادة وبمقارنتها مع نص المادة (35) عقوبات أردني أن المشرع الأردني لم يتقيد بالقواعد العامة في قانون العقوبات وذلك من نواحي عدة وهي:
1- جعل عقوبة الإغلاق وجوبية وليس جوازية 

2- لم يتقيد المشرع بالمدة القانونية وهي لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة حسب ما هو موجود في القواعد العامة, بل ترك أمر تحديد المدة للمحكمة .

3- اشترط المشرع الأردني في قانون التموين تكرار المخالفة للحكم بعقوبة إغلاق المنشاة وهذا خروج عن القواعد العامة التي لم تأخذ بهذا الشرط .

ومن النصوص الخاصة بالميدان الاقتصادي في التشريعات الاقتصادية في فلسطين والتي أجازت الغلق المادة (31/1) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ( تقوم المحكمة في جميع الأحوال السابقة بمصادرة المواد التالفة أو الخطرة أو المستخدمة للغير أو تأمر بإتلافها على نفقة المحكوم عليه, كما يجوز الحكم بإغلاق المحل التجاري بشكل مؤقت أو دائم وبسحب الرخصة أو وقف مزود الخدمة من مزاولة عمله بشكل مؤقت أو بشكل دائم ).
 

الفرع الثاني :  الحرمان من مزاولة المهنة ووقف هيئة اعتبارية عن العمل أو حلها  .
يمكن أن يوقع هذا التدبير على من وقعت عليه عقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل, ويشترط أن يكون العمل الذي يمارسه من يوقع عليه هذا التدبير من الإعمال التي يلزم ممارستها الحصول على ترخيص السلطة أو الحصول على شهادة علمية, باستثناء مهنة النشر, والحالات التي ينص عليها القانون إذ لا يشترط فيها الإجازة أو الشهادة.
    

ويترتب على هذه العقوبة سقوط هذا الترخيص وفقدان أهلية مزاولة المهنة فلا يحق للمحكوم عليه بعد انقضاء العقوبة مباشرة تلك المهنة إلا بعد الحصول على إذن أو ترخيص من الجهة المختصة من جديد.

وبهذا يختلف الحرمان من مزاولة المهنة عن مجرد الوقف من مزاولة المهنة, في أن الأول يتضمن سقوط الترخيص والإذن به, بعكس الوقف الذي يقتصر أثره على منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة خلال فترة معينة , يسترد بعدها صلاحيته وأهليته لمزاولة المهنة
, وهو ما سنقوم بالحديث عن لاحقا .

يعد هذا الإجراء في القواعد العامة عقوبة تبعية, إلا أنه في نطاق الجرائم الاقتصادية قد يكون عقوبة رئيسية, وغالباً ما يكون تدبيراً احترازياً يهدف إلى منع الجاني من استغلال نشاطه المهني لتكرار الجريمة.

لذا يتمتع هذا التدبير بعدة مزايا, إذ يفضل على عقوبة غلق المنشأة من حيث انه يحقق الهدف من العقوبة وهو إيلام الجاني وحرمانه من تحقيق المكاسب في فترة معينة, وفي نفس الوقت لا يتعدى فى آثارة على الغير, ولهذا فهو جزاء واسع الانتشار والاستخدام, وبصفة خاصة كعقاب على طائفة الجرائم التي تنطوي على الأساءة الاقتصادية حيث ترتكب الجريمة غالباً من خلال إساءة استخدام مزايا المهنة أو بالانتهاك الصارخ للواجبات والالتزامات القانونية والقواعد المرعية في النشاط الاقتصادي.
 

كما يعد هذا الجزاء ضرورياً للوقاية من العود باستبعاد بعض الأفراد عن الوظائف التي بفضلها مارسوا أنشطتهم غير المشروعة, والتي شكلوا بسببها خطراً على المجتمع, فضلاً على أن هذا الجزاء يحقق الردع المطلوب في مكافحة الجريمة لما يشكله من ردع خاص بالنسبة للجاني, وردع عام بالنسبة للغير بمنعهم من ارتكاب أفعال تستجوب ذلك الجزاء.
    

وتعرض جزاء الحرمان من مزاولة المهنة للنقد على أساس أن المهنة لا تعد سبباً للانحراف, فهي تمثل على الأكثر مجرد مناسبة له, كما يعد الحرمان من مزاولة المهنة حكماً بالموت المهني الذي يعادل الموت المدني الذي كان يقضي به قديماً. ومع ذلك تبدو مبررات البقاء على الحرمان من مزاولة المهنة اقوي مما يوجه إليه من نقد.

ومن الأمثلة القانونية التي أخذت بجزاء الحرمان من مزاولة المهنة ما جاء في نص المادة (26) من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال المصري, والذي نص على أنه  ( مع عدم الإخلال بإحكام المادة (21) وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها الحكم بكل أو بعض التدابير الآتيه :- 

1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت فيه الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته أخذ المشرع الأردني بالحرمان من مزاولة المهنة في نص المادة (27) من قانون أعمال الصرافة والتي نصت على أنه للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق أي مصرف يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون وهي :- 

1- إنذار خطي لإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها 

2- إغلاق محلة ومنعه من ممارسة أعمال الصرافة للمدة التي يحددها 

3- للمجلس إلغاء الترخيص الممنوح لأي صراف نهائياً إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون أو لأي نظام أو قرار صادر بمقتضاه لأكثر من مرتين.
  

أما بالنسبة لمشرعنا الفلسطيني فقد أخذ بذلك الجزاء فى نص المادة ( 43) من قانون مكافحة غسيل الأموال والتي نصت بقولها :- 

1- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد(35, 4 , 5 , 6 , 7,8 ,9 ,10 ,11 , 14، 15 ,16 , 29) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار أردني ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين . 

2- للمحكمة أن تحكم على الأشخاص الذين تثبت ادانتهم بالمخالفة لأحكام المواد المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالحرمان المؤقت أو الدائم من ممارسة عمله.

أخيراً تستدعي خطورة إجراء الحرمان من مزاولة المهنة كجزاء إداري عدم السماح للإدارة بتقريره إلا لمدة قصيرة. ومع ذلك فيجب ألا نغفل دائماً أن لأصحاب الشأن المتضررين من القرارات الإدارية الصادرة ضدهم بجزاءات إدارية عقابية, الحق في اللجوء إلى القضاء سواء لنظر قضيتهم طبقاً للإجراءات القضائية المعتادة, أو للطعن في قرارات الإدارة.
 

كما إن وقف الهيئة المعنوية عن العمل أو حلها كتدبير احترازي يمكن أن نجد له تطبيقاً واسعاً في نطاق الجرائم الاقتصادية خاصة في حالة ما إذا كانت الجريمة المرتكبة باسم شخص معنوي ولمصلحته.

والوقف عن العمل هو تدبير مؤقت يرمي إلى حرمان الذات المعنوية من مباشرة نشاطها المعتاد, لاحتمال إقدامها علي ارتكاب جرائم أخرى. فيحظر عليها مباشرة نشاطها المعتاد خلال مدة محددة دون المساس بوجودها القانوني.

ولقد أخذ المشرع الأردني بذلك الجزاء في المادة (36) من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي نصت على أنه ( يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

نلاحظ من خلال استقراء نص المادة سابقة الذكر أن المشرع الأردني جعل جزاء وقف الهيئة المعنوية جوازياً ويستدل على ذلك من خلال ذكر عبارة يمكن للمحكمة ومعنى ذلك أن للمحكمة الحق في توقيع ذلك الجزاء أو عدم توقيعه حسب ظروف الواقعة المعروضة أمامها.

كما أن المشرع الأردني حدد المدة المقررة للوقف عن العمل في قانون العقوبات بين شهر واحد وسنتين حتى لو تبدل اسم الشركة واختلف مديروها, مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة, ونصت على ذلك المادة (38) بقولها :

1- يقضي بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية , ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها.

وإذا ارتكب مدير الشخص المعنوي أو ممثلها جناية أو جنحة مقصودة لا تتعلق بعمله فلا مجال لمساءلة الشركة جنائياً عن عمله ويكون وحده المسؤول عن اقتراف الجريمة.
 

ومن بين التشريعات الاقتصادية التي أخذت بهذا التدبير ما جاء في نص المادة (88/ب/3) من قانون البنوك الأردني والتي أعطت للبنك المركزي الحق في الطلب من البنك وقف بعض عملياته أو منعه من توزيع الارباح.

أن مشرعنا الفلسطيني جعل الإدارات العامة التابعة للدولة تخرج من نطاق المسؤولية, بحيث لا يجوز توقيع ذلك الجزاء عليها, ويعود السبب في ذلك حسب اعتقادنا إلى أن هذه الإدارات تقوم على وظيفة أساسية وهي إشباع الحاجات العامة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة التي لا يمكن الاستغناء عنها .

أما بخصوص التشريعات الاقتصادية أخذ مشرعنا بذلك الجزاء في المادة (56/3) من قانون المصارف والتي أعطت لمجلس إدارة سلطة النقد في حالة تكرار المخالفة الحق في منع المصرف من القيام ببعض العمليات المحددة وتقييد نشاطه الائتماني.

أما عن حل الهيئة المعنوية فيقصد به محو وجودها القانوني وإزالته من بين الهيئات الاعتبارية التي ترخص لها الدولة بممارسة نشاطها سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً.

وهذا الإجراء أشد خطورة من الإجراء السابق؛ إذ يؤدى إلى إعدام الوجود القانوني للشخص المعنوي, ويستتبع حل الشخص المعنوي اختفاء اسمه وفقد مديريه وممثليه وعمالة مراكزهم وصفاتهم وتصفية أمواله.

ويترتب على حل الشخص الاعتباري بالإضافة لإنهاء وجوده القانوني, فقدان كل مسؤول عن وقوع الجريمة الحق في تأسيس شخصية اعتبارية مماثلة أو الاشتراك في إدارتها وكذلك إلغاء التراخيص بمزاولة النشاطات الممنوحة لها.
 

هذا وقد أولت القوانين الحديثة اهتماماً بالغاً بعقوبة الحل؛ للحيلولة دون استمرار الكيان القانوني في القيام بممارسات غير شرعية, حيث أقر بوصفه عقوبة لمواجهة الجرائم الخطرة والتي تدخل ضمن طائفة الجرائم النوعية التي ترتكبها المنظمة الإجرامية كجريمة الاتجار بالمخدرات, والجرائم الماسة بنظم المعلومات, وتزييف العملة.

ولقد حدد المشرع الأردني في المادة (37) من قانون العقوبات حالات إنزال هذا التدبير بالهيئة الاعتبارية إذا رأت المحكمة محلاً لذلك
, وهي:-  

1- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية .

2- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة القوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .

3- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .

4- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

الفرع الثالث : وضع المنشأة الاقتصادية تحت الحراسة.

وضع المنشأة الاقتصادية تحت الحراسة تدبير احترازي, تكف بموجبه يد مدير المنشأة المحكوم عليها عن إدارتها, ويعين لها مدير جديد , ثم تشرف الدولة على سير المنشأة خلال مدة معينة.

ولقد وجد هذا النظام لكي يكون بديلاً للغلق؛ لتفادي الآثار التي تترتب على وقف نشاط المنشأة والتى تتعدى إلى حقوق الغير.

ويجيز القانون الفرنسي في المادة (13) الصادر في 4/4/1949 منه لرئيس المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن, وبعد أخذ رأي الغرفة التجارية, أن يعين مديراً مؤقتاً للمنشأة الاقتصادية في خلال مدة إغلاق هذه المنشأة المحكوم بها. ويقوم المدير المعين بإدارة المنشأة, ثم تؤول أرباحها في هذه المدة إلى الدولة, وتخصم خسائرها من الجزاءات المالية المحكوم بها على المخالف, وهذا الإجراء يمكن العدول عنه في أي وقت أثناء وضع المنشأة تحت الحراسة.

وتدبير وضع المنشأة الاقتصادية تحت الحراسة لا يلقى تحبيذاً من الفقهاء الفرنسيين ولا يطبق إلا في حالات نادرة. وقد أخذ به المشرع الألماني في قانون العقوبات الاقتصادي لسنة 1949, كجزاء في الجنح والمخالفات الاقتصادية, إلا أن الشراح الألمان لم يحبذوه؛ لأن تعيين مدير جديد للمنشأة يكون على نفقة المحكوم عليه, وهذا يضيف عبئاً جديداً يجاوز الآثار العادية للحكم بوقف مزاولة المهنة. وقد عدل المشرع الألماني عن هذا الجزاء في قانون العقوبات الاقتصادي لسنة 1954.
 

أما بالنسبة للتشريعات العربية فتعتبر وضع المنشأة تحت الحراسة جزاءً مدنياً تأخذ به التشريعات المعاصرة ومن بينها القانون المدني المصري, والذي يجيز وضع المنشأة تحت الحراسة إذا قام في شأنها سبب من الأسباب الموجبة لذلك, كالتعيين غير القانوني للمديرين, أو مخالفة القانون أو عقد ونظام الشركة أو محاكمة مديري الشركة جنائياً .
 

وبخصوص التشريعات الاقتصادية فقد أخذ المشرع المصري بذلك الجزاء في نص المادة (135/6) والتي نصت على أنه في حالة ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته فإنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في نص هذه المادة أن يعين عضواً مراقباً في مجلس إدارة البنك, وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي, ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
  

وفي الاتجاه ذاته صار المشرع الأردني في نص المادة (46/4) من قانون البنك المركزي والتي أعطت الحق للبنك المركزي تعيين مراقب للإشراف على سير أعمال البنك المرخص إذا خالف هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه.

وفي السياق ذاته أخذ المشرع الفلسطيني في المادة (49/1) من قانون المصارف والتي نصت بقولها :-

1- إذا ثبت لسلطة النقد أن مصرفاً يواجه صعوبات جسيمة تهدد ودائع المواطنين. أو يرتكب مخالفات من شأنها التأثير علي كفاءة المصرف, واستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين فلها اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية :-

أ – إيقاف المدير العام عن العمل أو إقالته وكذلك أي موظف مسؤول في المصرف .

ب- كف يد مجلس إدارة المصرف المعني أو أي عضو فيه .

ج- تعيين مدير مفوض لإدارة أعمال المصرف .

د- تعيين لجنة إدارة خاصة للمصرف تقدم المشورة والنصح للمدير المفوض ولا يجوز لمجلس الإدارة وأعضائه تأدية مهامهم وممارسة صلاحياتهم ما دامت لجنة الإدارة تؤدي مهامها , ويتولي المدير المفوض رئاسة اللجنة .

ه- تعيين مراقب خاص للمصرف يشرف على إدارته.

من وجهة نظرنا يعتبر جزاء وضع المنشأة تحت الحراسة من الجزاءات ذات الأهمية في التشريعات الاقتصادية لكونه يعتبر عقوبة بديلة عن عقوبة الإغلاق التي لا تراعي في بعض الأحيان مبدأ شخصية العقوبة وذلك عند تعديها على حقوق الغير, كذلك يعتبر ذلك الجزاء ذا أهمية كبيرة وخاصة إذا كانت المنشأة على قدر كبير من الأهمية من حيث نشاطها الاقتصادي إذ يفضل وضعها تحت الحراسة بدلاً من أغلاقها الذي يترتب عليه نتائج ربما تكون مضرة بالمصلحة العامة. وأما من حيث أنها تحمل المحكوم عليه عبئاً آخر غير عقوبة منعه من مزاولة المهنة فهذا ليس سبباً مبرراً لعدم الأخذ بذلك الجزاء لانه عند وضع الدولة يدها على المنشأة فإن الأرباح تعود عليها بالفائدة الكبيرة, وبذات الوقت يحسم جزء من هذه الارباح كعوض عن نسبة من الجزاءات المالية التي يحكم بها على مرتكب الجريمة الاقتصادية وبالتالي لا تشكل عائقاً عند الحكم بها .  

الفرع الرابع : الغرامة المالية.
وهي تلك التي تقررها القوانين المالية على من يخالف أحكامها بما يضر بمصلحة  الخزانة.

إن هذا النوع من الجزاءات المالية يشمل على طبيعة مزدوجة في الزجر والإيلام, فهو من ناحية يشمل الإيلام العقابي الوارد في الجزاء الأصلي المنصوص علية في التشريع, كذلك يحمل زجراً متمثلاً في التعويض عن الضرر الذي يلحق بالخزانة من جراء الكسب غير المشروع.
  

ولقد منح المشرع الفلسطيني للإدارة في الجرائم الاقتصادية سلطة توقيع الغرامات المالية على المخالف, ونلتمس ذلك من خلال نص المادة (54) من قانون المصارف والتي نصت بقولها     ( مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (49), (56) من هذا القانون يعاقب كل مصرف يخالف أحكام المادة (38) من هذا القانون بغرامة مالية تحددها سلطة النقد وفق تعليمات تصدرها بهذا الخصوص).

وكذلك تنص المادة (55) من القانون ذاته على أنه في حالة عدم تقيد المصرف بأحكام المادة (49) من هذا القانون, لسلطة النقد :-

1- فرض غرامات على المصرف المخالف لا تتجاوز (200000) ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .

2- فرض غرامات على رئيس مجلس الإدارة و/أو أحد أعضاءه و/أو المدير العام و/أو نائب المدير و/أو أي موظف في المصرف المخالف لا تتجاوز (5000) ألاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

ومن التطبيقات العملية في فلسطين بشأن تلك الغرامة ما قامت به سلطة النقد بفرض غرامة مالية على البنك العربي وهي الأكبر منذ تأسيس سلطة النقد , ولكن لم تفصح سلطة النقد عن قيمتها, والسبب في فرض هذه الغرامة يعود إلى قيام البنك المذكور أعلاه بإغلاق فرعين له في غزة وخان يونس من بين فروعة الثلاثة العاملة في قطاع غزة, دون الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد, وذلك بموجب المادة (49) من قانون سلطة النقد والمادة (10) من قانون المصارف والتعليمات رقم 3 لسنة 2008, والتي تستجوب مجموعة من الإجراءات التي يجب على المصرف الالتزام بها في مثل هذه الحالة . وبينت سلطة النقد أنه قد تم قيد الغرامة على حساب المصرف لدى سلطة النقد وإشعاره بذلك.

هناك من يري أن فرض غرامات مالية قد يؤدي إلى التأثير سلباً على الموقف المالي للشركة, وبالتالي إلحاق الضرر بالعاملين فيها وحاملي أسهمها الذين ليس لهم ذنب ولا جريرة في ارتكاب الجريمة, ويرى هذا الاتجاه أن أفضل الجزاءات التي يمكن توقيعها علي الشركة هي تلك التي تتضمن أحدث تأثير سلبي على الوضع العام للشركة كجزاء النشر حتى يمكن ردع الجرائم المرتكبة بواسطة الشركات .

ويرى فريق آخر أن الغرامات المالية لها تأثير سلبي على الوضع المالي للشركة, لهو نتيجة طبيعية لتوقيع أي جزاء من الجزاءات الأخرى, كما أن الغرامات المالية وإن كانت تلحق الضرر بحاملي الأسهم في الشركة فذلك أقرب للعدالة, وذلك لأن حاملي الأسهم قد يكونوا سبباً من أسباب وقوع الجريمة, حيث أنهم يشتركون في إدارة الشركة بعكس الدائنين الذين لا يملكون هذا الحق.
 

نلاحظ من خلال ما سبق أن الغرامات المالية يمكن أن تستهدف الغير حسني النية لذا يجب مراعاة القيمة المالية عند فرض هذه الغرامات, وبمعني آخر يجب فرضها بطريقة ملائمة يراعى فيها التوازن بأن لا تصيب الغير ذوي النية الحسنة. أما بالنسبة لأصحاب الأسهم إذا كانوا سبباً من أسباب الجريمة فإنه يتم معاقبتهم في أموالهم الخاصة وذلك عن طريق جعل أسهمهم التي يمتلكونها ضمانة للضرر الذي أصاب الدولة والغير حسني  النية .

الفرع الخامس : نشر الحكم .

حيث يتمثل هذا الجزاء في نشر الحكم القضائي, وفيه يتم فضح الجاني والإعلان عن جريمته بين الناس, وهو كعقوبة معروفة منذ القدم في الشريعة الإسلامية حيث كان التشهير عقوبة أصلية في جرائم التعزيز, وكان عمر بن الخطاب يحكم على شاهد الزور بأن يطاف به بين الناس, وعقوبة تبعية في جرائم الحدود سنداً لقوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ).

ونشر الحكم جزاء آخر يكمل الجزاء الأصلي وينص عليه القانون العام في حالات قليلة, ولكن قانون العقوبات الاقتصادي يستعين به في نطاق واسع, لما له من أثر فعال في مكافحة الجريمة الاقتصادية, فهو يصيب المحكوم عليه في اعتباره لدى زبائنه الذين يعتمد عليهم في كسب عيشة وتنمية دخله, وليس اقسى عليه من أن يسمع عنه هؤلاء  من الصحافة والراديو والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام أنه ليس محلاً للثقة, ومن لم تسنح له الفرصة لمعرفة ذلك عنه فسيجد الحكم معلقاً على واجهة المنشأة . فالتشهير بالمحكوم عليه قد يكون أبلغ أثرا من العقوبة الأصلية التي قد يظل تنفيذها خافياً على الجمهور الذى يتعامل عادة مع المحكوم عليه, لذلك يجد النشر تحبيذاً من جمهور الفقهاء.

وفيما يتعلق بمعاقبة الشخص المعنوي, كثيراً ما يكون مجال تطبيقها على نطاق واسع لأن أثرها ينعكس على النشاط المهني الذي يزاوله المخالف.

وفضلاً عن أنها تصيب التاجر في سمعته فإنها تصيبه أيضاً في ماله وذلك عن طريق إلزامه بتكاليف النشر.

كما لا تخل عقوبة نشر الحكم الصادر بالإدانة كعقوبة تكميلية بضرورة علانية النطق بها بالحكم بإعتباره أجراءً جوهرياً في الدعوى الجنائية يؤدي تخلفه إلى بطلان الحكم.
  

ونظراً لأهمية هذا الجزاء الذي له أثر رادع في مكافحة الجرائم الاقتصادية والذي ينال من اعتبار المنشأة من حيث التأثير على سمعتها وإقبال المتعاملين عليها أو عدم إقبالهم؛ فإنه وجد تأييدا من غالبية الفقهاء وقد أوصى به المؤتمر بروما بإدخاله في نطاق الجرائم الاقتصادية.

ومن الأمثلة القانونية التي أخذت بجزاء النشر ما نصت عليه المادة (24) من قانون حماية المستهلك المصري والتي نصت بقولها ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض, يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد 18,11,9,8,7,6,5,4,3, والفقرة الأخيرة من المادة (23) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية, ولا تتجاوز مائة ألف جنية وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها 

وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم علية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ).
     

وفي الاتجاه ذاته سار المشرع الأردني في نص المادة (29) من نظام التموين والتي نصت على أنه :- 

1- تنشر ملخصات الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا النظام بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وكذلك بنشرها في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه .

2- يعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل هو صاحب المحل أو أحد العاملين به.
 

وفي السياق ذاته أخذ المشرع الفلسطيني بنشر الحكم في المادة (31) من قانون حماية المستهلك, إذ أنه وبالاضافه إلى مصادرة المواد التالفة وغلق المحل التجاري وسحب الرخصة, تأمر المحكمة بنشر أي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة المحكوم عليه
, وكذلك نص المادة (31/3) من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطيني, الذي أجاز للجهة المختصة بنشر بيانات السلع المخالفة  في وسائل الإعلام المختلفة.

الفرع السادس : الجزاءات التأديبية في الجرائم الاقتصادية.

هي عبارة عن إجراءات تتخذ في مواجهة الشخص الذي يخالف الإحكام الاقتصادية والقواعد الناظمة لممارسة المهنة
, وتوقع على من تثبت مسؤوليتة من الموظفين أو أصحاب المهن الحرة, ولا تؤدي إلى سلب الحرية أو تقيدها في أية حالة من الحالات حيث تنصرف إلى المركز الوظيفي وامتيازاته وأوضاعه.
  

وترجع نشأة الجزاءات التأديبية إلى اللوائح والقوانين المنظمة لأجهزة الدولة ومؤسساتها, ومنظماتها النقابية, والإقرار بما لهذه الجزاءات من دور متميز في مساعدة تلك الأجهزة والمؤسسات على استقرار الحياة الاقتصادية فيها والاعتراف بسلطة تأديبية على المنضمين إليها, ولا جدال في شرعية هذه الجزاءات, وعلى ذلك فإن من يخالف التنظيم القانوني لهيئة ينتمي إليها يرتكب خطأ تأديبياً ويستحق الجزاء المقرر له.
   

ومن الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها هؤلاء الأشخاص مخالفات متعلقة بأداء العمل , ومخالفات متعلقة بنظام العمل, ومخالفات متعلقة بالسلوك.
 

والتشريعات الاقتصادية تقبل الجزاءات التأديبية, لأن أعضاء المهنة يتقبلون تنفيذ اللوائح, وفرض العقوبات عليهم من قبل أفراد مهنتهم, أكثر مما يتقبلون ما يصدر بحقهم عن الجهات الإدارية والقضائية.

ونجد في التشريعات الاقتصادية صوراً متنوعة لهذه الجزاءات أهمها التنبيه والإنذار والحرمان من المناصب الإدارية, والحرمان من المكافأة أو التقاعد, والطرد والفصل
, والغرامات البسيطة
, ولكن لا يجوز أن تعطى السلطة التأديبية حق حرمان المخالف من مزاولة المهنة ولو بصفة مؤقتة أو شطب تسجيل المنشأة أو وقف نشاطها مؤقتاً, فمثل هذه الجزاءات لا يحكم بها إلا القضاء حيث تتوافر الضمانات اللازمة.

لاشك في أن لهذه الجزاءات مزاياها ودورها الهام في مكافحة الإجرام الاقتصادي فالسلطات التي تختص بها قريبة من المخالفين باعتبارهم أعضاء فى النقابة وفي وسعها أن تعلم على نحو يتسم بالسرعة بارتكاب الجريمة وأن تنطق بالجزاء على وجه يكون فيه ردعاً, وهذه السلطات يسعها أن تعلم بظروف المخالفين ودوافعهم إلى الجريمة فيأتي الجزاء الذي تنطق به أدني إلى العدالة, وفي النهاية فإن الأحكام التي تنطق بها هذه السلطات تلقى من الرأي العام في النقابة قبولاً حسناً باعتبار السلطات السابقة وليدة انتخاب ومحل ثقة وذات خبرة بمصالح النقابة.

ولكن هذه الجزاءات لها عيوبها, وأوضح هذه العيوب هو احتمال انعدام التناسق بين اللوائح المنظمة للنقابات المهنية والعمالية المختلفة وتضار بذلك دون شك المصلحة الاقتصادية العامه للمجتمع, ويضاف إلى ذلك احتمال مبالغة كل نقابة في تقدير أهمية المصلحة التي ترعاها ما يجعلها تبالغ في جسامة ما تنطق به من جزاءات دون مقتضي لذلك من المصلحة العامة, كما يعيبها أن السلطات التي توقع هذه الجزاءات ينقصها العلم الكافي بفن توقيع الجزاء, وقد تعوزها النزاهة والحيدة بالنظر إلى ما قد يربط بين بعض أعضائها والمخالف من صلات مهنية.

وهذه العيوب ليست كافية لاستبعاد هذه الجزاءات؛ فاحتمال افتقاد التناسق بين اللوائح المهنية المختلفة والمبالغة في تقدير كل نقابة أهمية المصلحة التي ترعاها, يدرؤهما ما تباشره الدولة من رقابة على وضع هذه اللوائح وصياغتها, أما نقص العلم والخبرة والحيدة لدى بعض أعضاء التنظيمات النقابية فتفاديه رهن بالتدريب المنتظم المستمر لأعضاء النقابات على استعمال سلطاتهم وحقوقهم على النحو المتفق مع المصلحة.

ومن بين الضمانات التي أحاط بها المشرع هي : إجراء التحقيق, حق الدفاع, حيدة مجالس التأديب وكفالة ( حق الرد والتنحي ), تسبيب القرار التأديبي, الطعن في القرار التأديبي.

هذا وقد سارت معظم التشريعات بالأخذ بهذا النوع من الجزاءات في تشريعاتها الاقتصادية فعلي سبيل المثال ما نص عليه المشرع السوري في نص المادة (37) من قانون العقوبات الاقتصادي والتي نصت على أنه :- 

أ- خلافاً لكل نص آخر يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة, وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة .

ب- إن العاملين الذين يعملون في جهات ليس لها مجالس تأديبية تفرض العقوبة المسلكية بحقهم من قبل السلطات المختصة .

ج- العقوبات التي يمكن إيقاعها بحق العاملين في الدولة تصل حتى العزل والطرد, وفي حالة الإدانة تفرض إحدى هاتين العقوبتين.
 

وفي الاتجاه ذاته سار المشرع الأردني في نص المادة ( 4/ب) من قانون الجرائم الاقتصادية والتي نصت على أنه ( وللمحكمة أن تقضي بالإضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار ).

وكذلك نصت المادة (42) من قانون سوق عمان المالي على أنه يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية :-

أ- التنبيه .ب- الإنذار.ج- الغرامة المالية من 10-500 دينار . د- الوقف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهر . 

ه- الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه.

أما بالنسبة لمشرعنا الفلسطيني فقد أخذ بهذا النوع من الجزاءات في نص المادة (25) من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات والتي نصت على أنه :-

1- إذا ارتكب المدقق أية مخالفة لهذا القانون. أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو ارتكب تصرفاً يسيء إلى كرامتها وكرامة العاملين فيها, يحال إلى لجنة تأديبية تشكلها الجمعية .

2- يعاقب المدقق المدان بإحدى العقوبات التأديبية التالية :

التنبيه الخطي . ب الإنذار الخطي . ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

3- يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعاً لمصادقة المجلس بثلثي أعضائه, إذا كان يقضي بإدانة المدقق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) بند (ج) أعلاه, أو عند إلغاء الرخصة.

من خلال هذه العقوبات نجد أن طابعها تأديبي أكثر منه جزائياً أو مالياً إضافة إلى أنها ترمي إلي حرمان المخالف من ممارسة النشاط الذي ارتكب من خلاله المخالفة وتحيده في بداية الأمر, ومن الممكن تطبيقها على الشخص المعنوي خاصة وأنها تتلاءم مع طبيعته القانونية.
 

لاحظنا فيما سبق إلى أن الجزاءات في مجال الجرائم الاقتصادية تتميز من حيث نوعها  لكي تتسع كافة العقوبات التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون العقوبات وتلك المنصوص عليها في التشريعات الاقتصادية. كذلك لاحظنا أن العقوبة في الجرائم الاقتصادية ليس من الضروري ان تصدر عن المحاكم لكي تتصف بالجزاء, حيث تتوافر فيها صفة العقوبة ولو صدرت عن جهة إدارية. كذلك شاهدنا أن العقوبة ضمن نطاق الجرائم الاقتصادية يمكن أن تمس الفاعل في شخصه أو في سمعته أو في نشاطه المهني أو في ذمته. 
الخاتمة
. حيث كان لهذا البحث أهمية كبيرة في إظهار أنواع الجزاءات التي يمكن تطبيقها على هذا النوع من الجرائم باعتبارها جرائم لها تأثير كبير على اقتصاد الدولة, وعليه كان من الضروري تحديد هذه الجزاءات وبيان مدى فعاليتها في مكافحة هذا النوع من الجرائم لذا كانت هذه الدراسة عبارة عن تقييم لهذه الجزاءات وبيان دورها في الردع العام والخاص إذ أن المنطق والمعقول يقتضي أن يتحمل الإنسان نتائج تصرفاته الضارة كرد فعل على انتهاكه لقواعد وأحكام قانون العقوبات الاقتصادي .
وبعد هذه الدراسة لهذا الموضوع فإن الباحث قد توصل الى عدة نتائج وتوصيات, من خلال هذه الرسالة نجملها على الوجه الآتي :

النتائج :
أولا : تنوع المسؤولية الجزائية في القانون الجنائي الاقتصادي أكثر منه في القانون الجنائي العادي حيث أن نطاق المسؤولية الجزائية فى الجرائم الاقتصادية لا تقتصر على الاشخاص الطبيعيين بل أن هناك مسؤولية جزائية على الاشخاص المعنوية ومسؤولية جزائية عن فعل الغير ثانياُ : تنوع الجزاءات في الجرائم الاقتصادية حيث تفوق كماً ونوعاً الجزاءات المفروضة في الجرائم العادية الأمر الذي يقودنا إلى القول بعدم التقيد بالعقوبات التقليدية الموجودة في قانون العقوبات القسم العام, ويرجع ذلك التنوع إلى خطورة هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني الأمر الذي يحتم تنوع هذه الجزاءات حتى تكون قادرة على مواجهة أي اعتداء على ذلك الاقتصاد. وتختلف أنواع هذه الجزاءات من جريمة إلى أخرى فالجزاءات المفروضة ليست واحدة  لكل جريمة اقتصادية وإنما تختلف تبعاً لنوع الجريمة وطبيعتها, فهناك جزاءات مقيدة أو سالبة للحرية وجزاءات مالية كالمصادرة والغرامة الجنائية والغرامات النسبية وجزاءات ماسة بالحقوق كجزاء غلق المحل والمنع من ممارسة المهن والوظائف ونشر وتعليق الأحكام  .
ثانيا : هناك بعض الجزاءات يتم فرضها من قبل الجهاز الإداري في الدولة أي من قبل سلطة الإدارة لما لها من صلاحيات يخولها لها القانون, وعلى الأخص الجزاءات غير الجنائية هذا بعكس العقوبات الموجودة في قانون العقوبات القسم العام التي يتم فرضها من قبل القضاء ( المحكمة ) ولا تقبل إلا بحكم قضائي .

التوصيات :
أولاً : الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية وليس فقط التركيز على العقوبات المالية أو المدنية والإدارية والاقتصادية والتأديبية, والقول بالتقليل من دور العقوبات السالبة للحرية وعلى الأخص عقوبة الحبس قصير المدة, فإن ذلك يفقد قانون العقوبات الاقتصادية القيمة الردعية له خاصة أن بعض مرتكبي الجرائم الاقتصادية لا يهابون دفع الغرامات أو التعويضات مهما بلغت قيمتها في سبيل ردعهم, لذا يجب الإبقاء عليها .

ثانياً : عدم التقيد بمقدار الغرامة كما هو وارد في بعض نصوص الجرائم الاقتصادية بالحد الادني والحد الأعلى لها, بل يجب تقديرها على أساس كل جريمة وما تشكله من خطر وضرر على اقتصاد الدولة, كذلك يجب مراعاة ظروف مرتكب الجريمة من حيث امكانية دفعه لهذه الغرامة حيث أن هناك بعض الغرامات تكون مرتفعة جداً, وإذا تم تقسيطها على مرتكب الجريمة, سيبقى طول حياته يدفع أقساطاً للدولة نتيجة الغرامة المحكوم بها عليه؛ الأمر الذي يدفعه إلى ارتكاب جرائم أخرى من أجل تأمين القسط لدفع هذه الغرامة, ذلك عدا عن الجزاءات الاقتصادية والمدنية والإدارية والتأديبية التي تفرض عليه. لذا فالغرامات المرتفعة لا تؤدي إلى حل مشكلة بل تؤدي إلى تعقيدها في بعض الأحيان, الأمر الذي يدفعنا إلى القول بضرورة إعمال قاعدة تناسب الغرامة مع طبيعة الجريمة وخطرها , وعلى العكس من ذلك قد نحتاج إلى فرض غرامات مرتفعة خاصة إذا كان مرتكب الجريمة شخصاً معنوياً, لذا فإن إعمال قاعدة التناسب ضرورة تتطلبه السياسة العقابية الحديثة.

ثالثا: سن قانون عقوبات اقتصادي خاص بالجرائم الاقتصادية في فلسطين يضم أنواع هذه الجرائم ووضع أحكام وتطبيقات خاصة له, والعمل على جعله قانوناً متطوراً يشمل تطبيقه على الجرائم التي تقع داخل الدولة, والتي تقع في الخارج على اعتبار أن هنالك جرائم اقتصادية عابره للحدود
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